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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالدنٌ، والصلاة والسلام على لزمد وآلو الطيبنٌ الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضنٌ، واللعنة الدائمة الأبدية على 

أعدائهم أجمعنٌ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
مبادئ الاستنباط 

من الأدلة على ان لررى التقليد ىو الدوضوع بنفسو 
:  وحسناً ووقوعاً اً  ان الدوضوع الدستنبط، بنفسو يقع مورداً للتقليد ولّزلًا لو، ولا بد من بيان ذلك إمكانالظاىر

 امكانو فلؤن صحة التقليد فيو أو فقل حجية رأي المجتهد على العامي فيو، اعتبار والاعتبار خفيف الدؤونة وأمره بيد الدعتبر اما
 حسنو، فلؤنو لا شك في أن فيو تيسنًاً وتسهيلًا على الدكلف العامي، إذ تكليفو بان يجتهد في الدوضوع الدستنبط بل حتى واما

 شاق، بل لعل أكثر بياعي ()الصرف، شاق نوعاً فمثلًا تكليف العامي تعييناً بان يفحص بنفسو عن كون سمك الخاويار ذا فلس أو لا
 فكيف بعامة الناس فمن التسهيل تجويز رجوعو للمجتهد في ذلك، وكذلك الحال في الدئات من الدوضوعات ()السمك لا يعلمون ذلك
. أِشتبهه مفهوماً أم اشتبهه مصداقاً أَ الصرفة والدستنبطة سواء 

.  وشمول الإطلاقات لو، كما سبق وسيأتي النقاش فيهما وجوابو بإذن الله تعالى()واما وقوعو فلبناء العقلاء عليو
ىل الشرع ىو الدرجع في الدستنبط العرفي أيضاً؟ 

 يلزم الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية في تعينٌ مراد () والكعب وأمثالذا مما()العرفية كالغناء والصعيد)وقال الشيخ كاشف الغطاء 
 (الشارع منها فان التقليد أو الاحتياط واجب فيها على العامي

ىو العرف لا الشرع كما ان الدرجع في اللغوية اللغة لا الشرع نعم الدستنبطة  (العرفية)بان الدرجع في  (...يلزم) قد يورد على قولو :أقول
الشرعية، الدرجع فيها الشرع  

على رأي جمع، وغنًه، لذا كان لا  (الوطن)بان العرفية حيث يحتمل تصرف الشارع فيها بالتوسعة والتضييق كما فعل في : وقد يجاب
بد من الرجوع فيها إلى الأدلة الشرعية ليعلم تصرف الشارع من عدمو وعلى تقدير تصرفو ما ىي حدوده لديو؟، وليس ذلك مما يتأتى من 

. العامي
وعليو فالدرجع في الدستنبطة الشرعية، أدلة الشارع وىو واضح اما اللغوية والعرفية فحيث يشك في تصرف الشارع فيها كان لا بد من 

 أن ()الرجوع لأدلتو أولًا فإذا أحرز تصرفو أخذت حدوده من الفقيو ولا يحق للعامي التفرد وإعمال نظره، وإذا أحرز عدمو فانو وإن كان لو
 في صحة تشخيصو ()وانها مما لم يتصرف الشارع فيها فقد بنى عليو (العرفية)يحرز الدوضوع بنفسو إلا ان الدقلد بالدآل آخذ بقول الفقيو في 

. وإحرازه انو مبرئ لذمتو ان لم يرُتبِّ عليو الحكم أو رتبّو

                                                             

 ىذا مثال للشبهة الدصداقية وىي الأسهل فما بالك بالدفهومية؟ فتدبر ()
إذ ىنالك خلاف فقال قوم انو لا فلس لو وقال قوم ان لو فلساً قليلاً وانو يسقط في كثنً من الأحيان بالاحتكاك أو غنًه، فهو كسمك الكعند الذي قيل انو يسقط إثر خوفو عند ( )

 .اصطياده
 .أي على الرجوع إليو، وارتكازىم على صحتو ()
 .موضوع مستنبط لغوي لا عرفي، ولعل الكعب كذلك فتأمل (الصعيد)الظاىر ان ( )
. خبراً أو صفة (...مما يلزم)يدكن اعتبار ( )
- على الرأينٌ – الجواز ىنا بالدعنى الأعم  ()
. أي إحراز العامي( إحرازه)على قول الفقيو ( عليو )()
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الفحص عن كونو مما تصرف فيو الشارع أو لا، مما يعود فيو إلى الفقيو : بعبارة أخرى
من وجوه لزوم الرجوع في الدستنبَط إلى الشرع 

ثم انو قد يستدل لو على لزوم الرجوع إلى الأدلة الشرعية في الدوضوع الدستنبط العرفي، بانها موضوعات أحكام الشارع وكونها دخيلة في 
فلا بد من الفحص باستنطاق الأدلة - فكيف إذا أحرز انو قد تصرف -  ولأنو يحتمل تصرفو فيها () حسب ضيقها وسعتها()ثبوتها

 الوجوه لدطلق الدبادئ  تلكتعميم
فإذا كان ذلك ىو الدليل، عمّ كافة الدبادئ سواءاً أكانه بلاغية أم منطقية أم غنًىا مما يقع في طريق الاستدلال على : وعليو

 () فلا بد لإحراز عدم تصرف الشارع في الأدلة بالنفي أو التوسعة أو التضييق، من الرجوع إليو()أحكامو، وذلك لنفس الوجوه السابقة
اما الأول فكنفي حجية : ولو شك لزم الفحص، فان من الواضح تصرف الشارع في الحجج والامارات بالنفي أو التضييق أو التوسعة

 ()الاستحسان والقياس أو حجية قول الدرأة في الذلال، واما الثاني فكتقييده حجية البينة بالقيود الدعروفة حسب أبوابها
واما الثالث فكتوسعتو اماريِةّ اليد والسوق بما ىو أوسع من ما يبني عليو العقلاء  

. ان حال مبادئ الاستنباط حال الأحكام في وجوب الاجتهاد فيها أو التقليد أو الاحتياط: والحاصل
الوجوب التخينًي للاجتهاد 
. (يجب التقليد في الدوضوعات الدستنبطة الدستتبعة للؤحكام الشرعية)وقال السيد عبد الذادي الشنًازي 

يريد بو الوجوب التخينًي بينو وبنٌ الاجتهاد والاحتياط لوضوح ان حالذا ليس فوق حال الأحكام نفسها حيث  (يجب) قولو :أقول
. يُخنًّ الدكلف فيها بنٌ الثلاثة

 (يجري)عن  (يجب)فرق 
أو ما أشبو؛ وذلك لأن كل ما  (ىي مورد لو)أو  (يجري فيها التقليد)وقول الآخرين  (يجب)ثم انو لا فرق من حيث الدآل بنٌ قولو 

أو ىو  (يجري)أبعدُ غوراً من قولذم  (يجب) فلا يتوىم ان قولو ()إن كان مقتضاه الوجوب– تخينًاً – كان لررى للتقليد، وجب فيو التقليد 
 .ىو أكثر منو دلالة وأشد منو حكماً 

احدهما إشارة للحكم الوضعي : وبعبارة أخرى. وعليو فالدليل على أي منهما ىو الدليل على الآخر كما ان نفي أحدهما نفي للآخر
فتدبر . والآخر للتكليفي وهما متلازمان في مثل الدقام

 وصلى الله على لزمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .ن الدوضوعات دخلية في ثبوت أحكامها لذاوأي ك( )
 .وذلك كالربا مثلاً فانو موضوع عرفي لكن الشارع، بناءاً على رأي من يرى جوازه مع الضميمة الطفيفة، نفى كونو ربا أو نفي كونو ربا لزرماً فارتأى انصراف الأدلة عنو( )
دِ بْنِ نُصَنًٍْ عَنْ ))فكما ان موضوعات الأحكام لذا مدخلية فيها كذلك أدلتها لو الددخلية فيها، وكما يحتمل تصرفو فيها يحتمل تصرفو في ىذه أيضاً، ولذا تجد ان قولو ( ) عَنْ لُزَمَّ

يعاً عَنِ الرِّضَا  دِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ الحَْسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَـقْطِنٌٍ جمَِ قَالَ قُـلْهُ لَا أَكَادُ أَصِلُ إِلَيْكَ أَسْألَُكَ عَنْ كُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْوِ مِنْ مَعَالمِِ  (عليو السلام)لُزَمَّ
. لو أكبر الددخلية في الأحكام وثبوتها وطرقها وبمن تثبه( نعم)وجواب الإمام (* (دِينِي أَ فـَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْوُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْوِ مِنْ مَعَالمِِ دِينِي فـَقَالَ نَـعَمْ 
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 .أي إلى الشارع( )
 الخ... كباب السرقة أو الزنا( )
 .احترازاً عما كان مقتضاه الإباحة أو الكراىة أو حتى الاستحباب فلا يجب فيو التقليد لعدم وجوب أصلو، إلا لو أراد النسبة للشارع توقيّا من الكذب والتشريع( )


